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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة 08 ماي 1945 قالمة
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

الملـــتقى الدولي حـــــــــــول:
" الجامعـة و الانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتظـارات و الرهـانات"

يومي 29 و 30 أفريل 2018
	ملخص:   عرفت الجامعة تحولات عميقة في بنيتها ووظيفتها لاستقبال الروح الليبرالية متمثلة في التدبير المقاولاتي، حيث أصبح واضحا بان المنهاج التدريسي يبني في مخابر المقاولة، وعلى هذا الاساس تجاوزت الجامعة في وظيفتها التنظير المعرفي الي التمهين والتشغيل، حيث نحاول في هذه المداخلة إبراز العلاقة بين الجامعة والاقتصاد من خلال هذه المقاربة الجديدة .
الكلمات المفتاحية: أزمة الإدماج المهني، المؤهلات الجامعية، النظام الجامعي والمقاولة، الماركوتينغ الجامعي .
Abstract: The university has undergone profound changes in its structure and function to receive the liberal spirit represented in the entrepreneurial management. It became clear that the curriculum is built in the Entrepreneurship laboratories, and on this basis the university has exceeded its function of cognitive theory to apprenticeship and employment. We try in this intervention to clarify the relationship between economy and the university through this new approach
Keywords: Professional Integration Crisis, University Qualifications, University System and Entrepreneurship, University Marketing. 



 المؤهلات المعرفية للخريج الجامعي و علاقتها بالإدماج لسوق العمل 
	د/مشطر حسين
	 
	 

	جامعة 8 ماي 1945-قالمة-الجزئر
	 
	 

	Email/machtarhocine@yahoo.fr
mechtar.hocine@univ_guelma.dz
	 
	 


تمهيد: مما لاشك فيه أن التغيرات التي يشهدها التعليم الجامعي حاليا ،لا تمس فقط بنايته المؤسساتية ونظامه البيداغوجي وعلاقته بمحيطه العام وخاصة الاقتصادي، بل تمس أيضا وظائفه وأدواره، وكذا قيمه المعرفية والتربوية والثقافية، الشيء الذي يدعوا إلي البحث والنظر ليس فقط في هذه الجوانب المذكورة بل وأيضا النظر والفهم والتأمل في معنى هذا التعليم، أي في مضمونه الوجودي(الانطولوجي)،وأسسه القيمة والمفاهيمية والنظرية.

وذلك من حيث هو مطلب وجودي أولا، لأنه طموح فردي ذاتي يتعلق بكل فرد ينخرط في المشروع الجامعي ينبني على أساس أحلامه وتطلعاته الخاصة(الميلود السعدي،2008،ص5).

ومطلب اجتماعي ثانيا، من حيث هو استثمار اجتماعي(*
)  تنموي تراهن به الدولة على إعطاء تكوينات جامعية عالية قصد تأهيلهم إلى الاندماج والانخراط الايجابيين المنتجين في كافة القطاعات داخل المجتمع المحلي والدولي فالخيارات التعليمية والتكوينية في الجامعة هي" خيارات مجتمعية ودولية نظرا لتزايد الطلب على الفرد المتعلم"(Jacques Delores ,1996 ,p185) .

فقد جاء في تقرير اليونسكو الحادي والعشرين حول التربية والتعليم تحت عنوان : "دور السياسات في الاختيارات والتوجهات التربوية" ما يلي "يجب على الأنظمة التعليمية أن تستجيب لحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية،كما يجب عليها رفع التحدي التكنولوجي كخطوة ضرورية نحو القرن الحادي والعشرين" Jacques Delores ,1996 ,p185)) .

هذه الوضعية دفعت بالمؤسسات التعليمية إلى محاولة التكيف مع الوضعية الجديدة المتشعبة حيث أصبحت تسعى إلى تطوير ضمان الجودة(**
) ،و أصبح ضمان الجودة منذ بعض السنوات الشغل الشاغل لمختلف الهياكل التعليمية من المدرسة الي الجامعة، هذا الاهتمام تمليه عدة متطلبات من بينها أتساع وتزايد عدد المهن التي ظهرت خلال 10 سنوات الأخيرة ،وعدد المهن المجهولة التي ستظهر خلال السنوات القادمة، أدى ذلك إلى ربط مفهوم المردودية بمقياس القابلية للتكيف السريع مع المهام الطارئة والمتجددة، فبسبب الشرخ الذي حدث بين التعليم الذي يرتكز على معارف مجزأة بل وأكثرها نظرية وبين الوضعيات المهنية التي يجد فيها المتخرجون أنفسهم أمام واقع لا يطابق بالضرورة الوضعيات التعليمية، حدى بالمؤسسات الإنتاجية إلي لعب دور كبير في إعادة صياغة العلاقة بين المكتسبات المعرفية والأنشطة السوسيو مهنية ،أو كيفية التحكم في السبل التي بمقدورها تحقيق جودة التعليم والرفع من مردوديته وفائدته الاجتماعية والتنموية ومساهمته في الازدهار الاقتصادي والرخاء البشري وكل ذلك في إطار مشروع تربوي وتنموي محدد وواضح من حيث معالم إخضاع التربية والتعليم إلى  اقتصاد العولمة وقيم الفعالية والمر دودية، وهو ما دفع بالمؤسسات التربوية والتعليمية إلى مراجعة أدوارها وكذا مناهج عملها(بداري كمال،بوباكور فارس،حرزالله عبد الكريم،2013،ص30).

إذن يتبين من خلال هذا العرض ان المشروع الجامعي تتفاعل فيه مصلحتان، مصلحة الفرد الذي يرمي الى تدبير المشروع الجامعي لصالح مستقبله الفردي مهنيا واجتماعيا وثقافيا، ومصلحة الدولة التي ترمى من خلال هذا المشروع الى دعم الاسس المؤسساتية التي تمنحها مقومات الوجود والاستمرار(الميلود السعدي،2008،ص5)
أولا: الجامعة الجزائرية وأزمة(*
)لإدماج ما بعد التخرج الجامعي. 
تدل معظم الأبحاث التي أنجزت في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع التنظيمات والمؤسساتla psychosociologie des organisations et des institutions  ،إن اختلال وأزمة المؤسسات هو اختلال وأزمة في الأهداف والآفاق ووضوح المعنى والاتجاه، أكثر مما هو في أساليب العمل والتنظيم، الشيء الذي يجعل هذا الاختلال وهذه الأزمة يؤثران على ارتباطات الأفراد ودينامياتهم 
الايجابية ويضعفا من إراداتهم وانصهارهم واندماجهم الايجابي داخل المؤسسات، وذلك بفعل "الانوميا الاجتماعيةl’anomie institutionnelle"(**
) (الميلود السعدي،2008،ص5).
والتي تعني اللامعيارية و اهتزاز القيم والمعايير الضابطة و افتقار مفهوم السلوك إلى القاعدة التي يمكن بها وبناء عليها قياس أو تميز السلوك السوي عن السلوك غير سوي .
وذلك بسبب الضعف والوهن الذي أصاب الجامعة والجدال في قبولها و جدواها والقناعة بها بفعل بطالة حاملي الشهادات الجامعية وضعف إقبال سوق العمل على التكوينات التي يغلب عليها الطابع النظري أكثر من الطابع الميداني التطبيقي، الأمر الذي يجعل الطلاب يسلكون في مسارهم الجامعي التكويني بغير حوافز حقيقية، ويتعاملون مع واجبات التحصيل من خلال اعتبارات نفعية يقبلون فيها على التحصيل فقط، كمطلب اجتماعي وممر للحصول على الشهادة وهذا بسبب مشكل انعدام الأفق للخريج.
ولكي نشخص أزمة واقع الإدماج ما بعد التخرج من الجامعة علينا أولا أن نحدد مؤشرين مهمين من وجهة نظرنا يعكسان بحق أزمة الخريج هما.
- التحديات التي تواجه الجامعة الجزائرية و نموذج التسيير الجامعي.
- معضلة المؤهلات الجامعية المحصلة وعلاقتها بسوق العمل.

1. التحديات التي تواجه الجامعة الجزائرية ونموذج التسيير الجامعي.

إن الجامعة الجزائرية كغيرها من جامعات العالم شهدت قفزة كمية كبيرة من حيث الزيادة في الهياكل البداغوجية والتعداد والتمويل أو ما يعرف بالشروط الفيزيقية للجودة ،كما لا يمكن إغفال جانب التطور الملحوظ في الشق النوعي للبحث العلمي الجامعي غير أن هذا لا يمنع من تعداد أهم التحديات المعولمة التي تواجه التعليم العالي عامة والجامعة الجزائرية خاصة كما يلي.

1.1 تكثيف التعداد في التعليم العالي: إن الإقبال على مزاولة التعليم العالي يضمن تحسين مستوى العيش، في البلدان المتطورة وبالأخص في البلدان النامية، وكنتيجة مباشرة لهذا التوجه يلاحظ كثافة عدد طالبيه بشكل مطرد، ففي سنة 2007 كان هناك 2.8 مليون طالب متحرك على المستوى الدولي مقابل 1.8 مليون سنة 1999 وهذه الأعداد مقبلة على التصاعد مستقبلا (M.F.green and K.Koch ,2010 ;p16)  .

كما يلاحظ الطموحات التي يعبر عنها مسئولي التعليم العالي في الجزائر ببلوغ تعداد مليون طالب مع مطلع 2017-2018 فالسوق الكلى للطلبة بدافع البحث عن التأهيل والتكوين العالي على المستوى الوطنى دفع الدولة إلى تخطيط سياسات واستراتيجيات تنافسية لتنمية جاذبية مؤسساتها لهؤلاء الطلبة، وفي هذا المجال يمكننا التأكيد على الرهان الجيوسياسي الهام للتعليم العالي في تكوين نخب عالمية .

والذي يصبح في بعض الأحيان ذا طابع انتقائي لأحسن الكفاءات، مما احدث عجزا في بعض الأنظمة للتكفل بهذه الطلبات، وهذا يوجب إعادة النظر في التنظيم، وفي كيفية التعامل وتسيير الحجم المتزايد لطالبي التعليم العالي حتى يتم ضمان مستويات نوعية ذات جودة مقبولة( عبد الكريم حرزالله،كمال بداري بوباكور فارس،2013،ص26)

2.1 تدفق المعرفة وتنويع التعليم والتكوين: إن مجتمعات المعرفة أدت إلى إعادة تقسيم عالمي للشغل والمهن لم يعد بإمكان التكوين الكلاسيكي في الجامعات أن يستجيب لها، هذا المطلب الجديد جعل مؤسسات التعليم العالي تقترح أنظمة إدماجية وبتخصصات متنوعة وبجودة عالية للتربية والتكوين من شأنها أن تلبى حاجيات عالم الشغل، كما أدى انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى نشوء جامعات مقاولاتية ذات طبيعة تجارية افتراضية، وهذا ما يجعل التعليم العالي التقليدي موضع تساؤل،ففي سنة 1997 تنبأ "بيتر دروكر drucker" بأن( مؤسسات التعليم التقليدي التي نعرفها اليوم ستصبح في المستقبل القريب في عداد بقايا الماضي، وستعوض بعملية تعلم مشخصة تقوم بها الآلات) 
( ;1992,p23 Peter drucker)

3.1 بطالة خرجي التعليم العالي: بطالة خريجي التعليم العالي ظاهرة عالمية حدتها تختلف من بلد إلى بلد آخر غير أن الظاهرة عالمية، هذا المشكل يشهد أولا على صعوبة وضع توافق بين التكوين والتشغيل، غير أن في الواقع المسألة أكثر تعقيدا، فاللجوء إلى تحقيق ضمان الجودة يعتبر وسيلة فعالة يمكنها تقليص حدة الظاهرة، لأن العملية ذاتها و الأدوات التي تستعملها تمكن من ترشيد مسارات إحداث تكوين وتشخيص الحاجيات، كما أنها تحث إلى أكثر حوكمة بين مؤسسات التعليم وأهم المستعملين، من ناحية أخرى فان ضمان الجودة يضع آليات متابعة مستقبل خرجي الجامعات وتطور نتائج التعليم والتقييم الاستراتيجي للتكوين سواء كان في إطار التقييم الذاتي المنجز من طرف المؤسسات نفسها او من طرف هيئات تقييم خارجي 

4.1 العولمة، التدويل وفتح التعليم العالي على القطاع الخاص: مع ظهور العولمة بكافة أبعادها أصبح التعليم العالي ملكا تجاريا على الصعيد العالمي، وفي نفس السياق ومع فتح الأسواق، تم فتح قطاع التعليم العالي للقطاع الخاص، وأصبحت الحكومات تواجه نوعا جديدا من الممولين يسعى إلى تحقيق أرباح، وتحولت بعض الجامعات الخاصة إلى "مصانع للشهادات" انطلاقا من مبدأ المناهج المندمجة العابرة للحدود وهذا ما يطرح مشاكل جديدة في مجال التقنين والاعتراف ومعادلة الشهادات، لهذا فان ضمان الجودة والتقييم أصبحا أكثر من ضرورة .

ويتجلى التأثير الواضح للعولمة على مؤسسات التعليم العالي من خلال فرضه نماذج متغيرة للتسيير الجامعي تم توارثها عن القوى الاستعمارية تحدد الإطار العام للبحث وفق خصوصية كل نموذج كما يلي:

-النموذج النابليوني: وهو شديد التمركز، و هو خاص بدول جنوب أوروبا بما فيها دول المغرب العربي وخاصة الجزائر باستثناء ليبيا، حيث تستعمل الدولة الجامعة "كأداة للحداثة عبر مراقبة مشددة لتمويل المؤسسات الجامعية وتعيين مسئوليها،وعبر تشريع يضمن توزيعا عادلا للموارد الوطنية على صعيد البلاد كلها"(حفيظ بوطالب الجوطي،2012،ص70)  .

- النموذج الهامبولدي: وهو نسبة الي "ولهلم فان هامبولدت Wilhelm van Humboldt   احد مؤسسي جامعة برلين" وهذا النموذج يخص ألمانيا ودول شمال أوروبا، وهو يجمع بين البحث العلمي والتعليم العالى، ويفوض للسلطات العمومية الجهوية أو الفدرالية ضمان الاستقلال الذاتي للتعليم العالي والبحث العلمي كشرط ضروري لجودة المعرفة.

-النموذج البريطاني: وهو يرمى إلى نفس هدف النموذج الهمبولدي وخاصة فكرة الاستقلال الذاتي مع تفويض توزيع الموارد المالية العمومية لمجموعة الجامعات.

-النموذج الأمريكي الشمالي: يتميز النموذج الأمريكي عن مثيليه الأوروبيين بالتركيز على الاستقلال الذاتي للتنظيم والتمويل"مبدأ المعرفة المفيدة" إضافة إلى تنمية علاقات وثيقة مع الاقتصاد(حفيظ بوطالب الجوطي،2012،ص70) .

وفق مبدأ المعايير والمواصفات(*
)المطلوب توافرها،فالنظام الجامعي لا مركزي ومؤسسات التعليم العالي تحضي باستقلالية واسعة مما يجعلها مرنة جدا(استقلالية واسعة في تنظيم البرامج واختيار الطرق التعليمية وتوظيف الأساتذة)( عبد الكريم حرزالله،كمال بداري،2008،ص43).

2. معضلة المؤهلات الجامعية المحصلة وعلاقتها بسوق العمل.

يرتبط التحول الذي الحاصل في النظام التكويني بالجامعة الي نشوء علاقة مباشرة بينها وبين العقل الاقتصادي المتمثل في بروز روح جديدة للواقع الاقتصادي يتمثل في المقاولة أو ما يصطلح عليه بالمقاولاتية(**
)،حيث لا يوجد معني للتكوين الجامعي إلا في الخدمات التي يمكن ان يقدمها للمقاولة وللاقتصاد النفعي تحت عنوان"الإنسان المرن والعامل المرن"الذي يتكيف بسرعة مع روح العصر.

يفسر "كرستيان لافال" هذه العلاقة الجديدة بين المدرسة والجامعة والعقل الاقتصادي بالقول"ان المنافسة الاقتصادية هي منافسة في الأنظمة التربوية"(  . (Christian Laval, 2005,p21)

وهذه الرؤية الاقتصادية الصرفة جعلت دولا مثل تلك الدول المنضوية تحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OCDE"أن تطلب من أنظمتها التعليمية ومختلف برامج تكوينها تبني مثل هذه الرؤية الإصلاحية، حيث تصبح المدرسة والجامعة معملا لإنتاج المعارف ومقاولة معلمة ومؤهلة في إطار رؤية تنبني على المرونة. (Christian Laval, 2005,p22)

وفي هذا الاطار بالذات تم تجاوز مصطلحات ومفاهيم علمية راسخة مثل التربية والتعليم الي المرافقة والتأهيل والتكوين، بمعني ان يتم النظر للتعليم الجامعي كتكوين أولى يهيئ ويحضر الفرد للحياة المهنية، تكون فيه الجامعة مرحلة أولية للتكوين لكن المسؤولية كل المسؤولية تقع على عاتق الطالب او ما يعرف بالمسؤولية عن التكوين الذاتي من اجل الاستمرار في الحياة الخاضعة للسوق"انها بداية لا تهدأ ونهاية لا تنتهي"(الحسن اللحية،2005،ص152)

ومن هنا يمكننا ملاحظة الأثر الفادح على مستقبل الطلبة حينما لا يسندون إلى تكوينهم النظري بذل جهد كاف من اجل تكوينهم الذاتي يتمثل في شكل بطالة خرجي المؤسسة الجامعية الذي يعتبر من اهم المعضلات التي تواجهها هذه المؤسسة حاليا، وهي تمثل بالنسبة للطلاب آفاق مسدودة، الشيء الذي يؤثر على تحصيلهم المعرفي، ويشعرهم من الناحية الافتراضية، بلا جدوى هذا التحصيل.

فالتحولات العميقة التي حدثت في الجهاز المفاهيمي للجامعة من اجل استقبال الروح الليبرالية  الجديدة بداء من السبعينيات من القرن الماضي المتمثلة في الفكر ألمقاولاتي والفكر ألتدبيري تركت أثار واضحة على الجامعة الجزائرية ،حيث تأثرت بهذه الروح بداء من الاصلاحات التي باشرتها الوزارة منذ سنة2000م ،جعل من الجامعة مقاولة تعمل على إعطاء تكوينات قاعدية تؤهل الطالب للتكوين مدى الحياة من خلال وضع حلول مهمة في مجال تدبير التخصصات والمواد المقررة متمثلة في نظام الوحدات (*
) إلا أن الوضع الجامعي  كما يشير "الميلود السعدي "ما زال يثير إشكاليات أخري تتعلق بضعف الحوافز في التحصيل والتثقيف، وضعف رغبة الطلبة في الانخراط الدينامي الايجابي داخل المشروع الجامعي.

فالتعليم الجامعي تغير في مدلوله السوسيولوجي والمعرفي، حيث لم يعد يعكس عامل الترقي والصعود الاجتماعي la mobilité socialeبالنسبة لكل من تمكن من التخرج منه.

وبناء على هذا الواقع الجامعي الجديد، أصبحت سلوكات الطلاب تفتقر للحوافز الذاتية والحوافز الموضوعية مما أدي الى نشوء هوية اجتماعية ممزقةune identité sociale déchirée غير واضحة المعالم بالنسبة للطلبة بسبب حدوث انقلاب وتناقض في قيم الاستحقاق والإنصاف والتمييز الموضوعي العادل تربويا ومعرفيا بين الأفراد المؤهلين علميا والأفراد غير المؤهلين علميا، إن هذه القيم تغيرت وحلت محلها قيم أخري علمية، حيث لم تعد الشهادات تحمل قيمة في ذاتها، بقدر ما تحكمها خلفيات طبقية وحظوظ الإدماج المهني لحامليها تخضع لهذا المنطق.

ان المؤهلات الجامعية أصبحت في إطار الأزمة المجتمعية التي يشهدها التعليم الجامعي حاليا، تثير فعلا تأملات وتساؤلات ابستمولوجية وسيكولوجية وسوسيولوجية متعددة الأبعاد حول حقائقها العلمية والمعرفية وأبعادها التربوية والمهنية والاجتماعية، ولذلك فان الإشكال التقويمي للمؤهلات في علاقته بالتكوين الجامعي وسوق العمل يشكل بالضبط أهم موضوع.

ثانيا: الجامعة و الاقتصاد المعولم.

يقول "ادم سميث" إذا كان المدرسة تعلم أشياء نافعة فعليها إذن أن تصغي للطلب الأتي من الكبار والسوق"(الحسن اللحية،2005،ص151).

فحدود الاقتصاد العالمي اليوم يحددها البحث والتنمية والابتكار من خلال خلق مزايا تنافسية جديدة تدعمه وتوجهه، وبما آن العالم دخل مرحلة الثورة الصناعية الثالثة حسب تعبير "دومينيك بليهون"   

( Dominique plihon ,2003;p 7)،أو ما يعرف ب مجتمع الشبكات من وجهة نظر السوسيولوجي"مانويل كاستيل" الذي يعتمد على التكنولوجيا الجديدة النشطة للإعلام والاتصال(*
) المعروفة اختصارا بالاقتصاد اللامادي، حيث العلاقة المركزية تقوم بين الإنسان والفكرة والصور ولم تعد القيمة كل القيمة للملكية الفزيائية وإنما للمنافذ والتفاعل على حد قول "جيرمي ريفكلان".

فبفضل الشبكات العالمية والتكنولوجيا الرقمية ظهر مجتمع جديد تحتل فيه المعارف والمعلومة مكانة هامة، أثرت على كل مجالات الحياة بما فيها التربية والتعليم والتكوين، فانتقل دور الأستاذ من الوقوف أمام السبورة إلى الوقوف أمام جهاز الكتروني، كما تغيرت نماذج البحث العلمي وطرقه وتقنياته.

فالتربية والتعليم يعتبران رأس مال احتياطي في ظل هذا الواقع الجديد  وعلى الخريج ان يكون قادرا على استعمال التكنولوجيا الجديدة ومبادرا لا ينتظر الاملاءات الفوقية و يعتمد على الابداعية التقنية والمهارة لمجابهة النموذج التنافسي الذي يتميز بسرعة الاستهلاك، حيث يتم ملاحظة أن بعض المنتجات الالكترونية لا يتجاوز عمرها 3 أشهر(الحسن اللحية،2005،ص149).

إذن أصبح الاقتصاد العالمي مسرحا لثورة تكنولوجية عميقة تمس كل قطاعات الأنشطة الإنسانية وتطرح صيغا جديدة لمهام الجامعة تتمظهر وفق المؤشرات التالية:

1.عولمة البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي(*
):

إن الجامعة كما يدل على ذلك اسمها ذات مضمون عالمي او في جوهرها عالمية، وهي بالتالي ذات صلة قائمة وثيقة بمفهوم العولمة ،وقد كانت جامعات أوروبا في عصر النهضة، وسابقتها في العصر الإسلامي تمثل في ذلك الزمان بؤرا حقيقية للتعدد الثقافي، حيث عملت الجامعات على تشجيع تبادل المعارف والأفكار لدرجة أن بعض أعيان القرون الوسطي العاملين بالجامعات كانوا يمنحون وضعا عالميا كالذي يتمتع به في يومنا هذا العاملون في هيئة الأمم المتحدة.

أما بالنسبة للطلبة ففكرة الحركية، لا تعد شيئا جديدا، فهذا "ايراسموسErasmus"(**
)المفكر الألماني في القرن السادس عشر كان لا يحس بالغربة في أي جامعة من جامعات أوروبا،بل يحكي أن طلبة بريطانيين، عندما استبعدوا من جامعة باريس بسبب سلوكهم، عادوا إلى بلدهم و أسسوا جامعة "اوكسفوردoxford"(حفيظ بوطالب الجوطي،2012،ص35).

وفي العصر الحالي فان من ابرز ما يترتب على العولمة هو أن المنافسة الدولية تكتسب لا محالة في السوق ،ولكنها تكتسب كذلك وربما أكثر من خلال التمكن من المعرفة، ولهذا فان عولمة السوق تتطور لتشمل كل البلدان وكل الأنشطة الإنسانية ففي مجال التعليم العالي قد يفضي مثل هذا التطور إلي تأسيس نموذج معياري للتعليم العالي، يجعل الدولة تنمحي تماما لصالح السوق فهو الذي ينظم مسالك الدراسات والتكوينات ومن داخل هذا النظام تعمل الجامعات كمقاولات تبحث عن" زبناء قادرين على أداء رسوم التسجيل""(حفيظ بوطالب الجوطي،2012،ص58).  

 لهم الإمكانيات المادية، كيفما كانت جنسياتهم، وبالتالي تدخل هذه الجامعات في منافسة شديدة فيما بينها على المستوى العالمي.

ولعل من ابرز مظاهر عولمة البحث العلمي و مؤسسات التعليم العالي ما يلي:

-ظهور وكالات تقوم بترتيب الجامعات وفق مجموعة من المعايير.

- الإهمال التدريجي للبحوث الأساسية، والتركيز على البحوث التطبيقية ذات الصلة النفعية البراقماتية.  

-التنافسية من اجل جذب الطلبة الدوليين.

-مجمعات التعليم العالي.

-التعليم العالي العابر للحدود.

-التكوين الالكتروني.  
2 .النموذج التقنو اقتصادي الجديد.

إن ميزة القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين هي صناعة المعرفة، وستتركز هذه الميزة في القرن الحالي وتتجذر أكثر فأكثر، فالعلم بمعناه الواسع أصبح من أهم الأنشطة الإنسانية التي تبسط نفوذها المتنامي باستمرار على كل مناحي الحياة، فدخول الآلة ذات المراقبة الرقمية التي تدمج النص والصوت والرقم والصورة في نفس الوقت أدى إلى إحداث تحولات جذرية في النظام العالمي(عبد الحفيظ بوطالب الجوطي،2012،ص27).

وهو ما عبر عنه "Alvin tofler" 1984بقوله "نوجد أمام حدث يضاهي ابتكار الزراعة قبل عشرة آلاف سنة، فالبشرية تواجه حاليا صدمة اجتماعية وإعادة هيكلة خلاقة هي الأعمق في كل العصور"

والمسؤول عن هذه الصدمة الاجتماعية هي مراكز البحث أو بالأحرى مؤسسات التعليم العالي-الجامعات-حيث أدت الابتكارات الجديدة إلى إحداث تحولات في الجهاز الإنتاجي ادخلها النموذج التقنو اقتصادي الجديد منها:

-الانتقال من الانتاج على صعيد واسع الى صناعة متغيرة، حسب طلب يتغير باستمرار وهو ما يكافئ المرونة في التكوين الجامعي.

-الانتقال من نموذج انتاج مستهلك للطاقة بالأساس الى نموذج استهلاكي للمعلومات والمعارف والخدمات.

-الانتقال من بنية تراتيبية إلى شبكة مرنة ولامركزية تتوفر على نموذج قيادة فعالة وجماعية وكفأة.

-تقسيم دولي جديد للعمل حيث أدت الابتكارات البحثية في عالم المعرفة الى تحولات عميقة في مفهوم العمل وقانونه من عقد لا محدود يرمز إلى الاستقرار إلى عقد محدود مرتبط بالمهمة المحددة في الزمن او ما يصطلح عليه بالمرونة (الحسن اللحية،2005،ص150).

فمع انهيار المرحلة الفوردية (*
)وتصوراتها للعمل أصبح التصور الآن فرداني وتسويقي.
ثالثا: النظام الجامعي والمقاولة ( *
) أو الماركتينغ الجامعي:

لم يعد في امكان الجامعة ان تنغلق على نفسها، بل يتوجب عليها ان تكون مهنية، يجب أن يكون هناك تنفيس سوسيو مهني ايجابي لمكبوتات المؤسسية للجامعة، يتجاوز التنظير المعرفي الي نظام جامعي قائم على الماركتينغ، تجد فيه الجامعة شركاء أقوياء متجددين وملتزمين مع المجتمع من اجل تحقيق أهداف جديدة(الحفيظ بوطالب الجوطي،2012،ص93).

وهذا يتطلب وضع استراتيجية متجانسة وديناميكية تجمع بين استعدادات الأفراد وطموحاتهم وبين أنظمة التدريس وحاجيات المقاولات والاقتصاد فمع تناقص فرص الشغل أصبحت العائلات أمام مسارات تعليمية طويلة، فأضحت الاهتمامات كلها منصبة على الشغل كنقطة مركزية للنظام الجامعي مما يستوجب إكساب الطلبة مستوى من المعارف المؤهلة للشغل، تلك كانت نقطة التحول من النظام التعليمي الذي كان يقوم على المعارف والتخصصات الي تعليم سيقوم على الكفايات القابلة للتحويل والتطبيق والمراقبة في وضعيات ومهام من خلال وضع مسالك مهنية وتقنية(الحسن اللحية،2005،ص 155)

ان الأمر يتعلق بمنطق بالغ الأهمية في لحظة حاسمة، فعندما تصبح الجامعة فاعلا حقا في التنمية المحلية والعالمية التي يعبر عنها ب"العولمحلية glolocalisation"،فإنها تضمن تجذرها وترتبط بحاجيات محيطها، ولن تكون "حاملي شهادات عاطلين"، بحيث تصبح قطب جودة على المستوي المحلي والوطني وفي الوقت نفسه مركز تكوين مهني وأساسي مستمر، وسوف يزول مبدأ الفصل بين الاختصاصات القائل بأن الجامعة تكون والمقاولة تنتج وستكون الجامعة هي المنتج الأول أو على قدر المساواة مع المقاولة ولكي تتوفر للشراكة الجديدة حظوظا للنجاح، يجب ان يحصل كل طرف على فوائد موضحة كما يلي:

	بالنسبة للجامعات
	بالنسبة للمقاولات

	-تقليص نسب التخلي عن الدراسة ولفشل الأكاديمي.

-حافزية اكبر للطلبة.

-معرفة أدق بحاجيات المنطقة في مجال التكوين.

-وصول الأساتذة والطلبة إلى تجهيزات متطورة.

-الحصول على امتيازات مالية ومهنية أفضل للأساتذة والطلبة.
	-تخطيط أفضل للموارد البشرية.

-الرفع من الإنتاجية.

-امتياز الوصول إلى أحواض تشغيل متجددة باستمرار.

-تعاون أكثر وبفعالية مع باق المقاولات الأخرى.

-استراتيجيات ملائمة للمقاولات بالارتباط بالتكوينات الأكثر ابتكارا.


جدول رقم(01) يوضح الفوائد التي تجنيها الجامعة والمقاولة من الشراكة بينهما.

إذن على الجامعة ان تكون حاضنة للمقاولة المبدعة، حيث تقوم هذه الحاضنة بمساعدة الطلبة والباحثين والأساتذة الراغبين في إنشاء مقاولاتهم التي ترتكز على استغلال نتائج الأبحاث المتبلورة داخل مخابر ومراكز الجامعة وذلك من خلال :

-التوعية ونشر ثقافة المقاولاتية في الأوساط الاكاديمية.

-القيام بحملات البحث عن مشاريع تصلح لإحداث مقاولات مبدعة مبنية على استغلال الملكية الفكرية.

-منح مقر للعمل داخل الحاضنة لكل أصحاب المشاريع التي تم قبولها .

-تنظيم ورشات تكوينية في ميدان المقاولة لصالح أصحاب هذه المشاريع.

-الإشراف على الدراسات التي يستلزمها انجاز هذه المشاريع بالتعاون مع خبراء مختصين.

خلاصة: ان مفهوم المؤهلات الجامعية عرف تحولات من حيث محتوياته  وذلك بفعل مقتضيات سوق الشغل والإنتاج وتحول معاييره التقييمية من المعارف النظرية والمعرفية المحصلة الي المعارف التي  التمهينية، وعلى هذا الاساس يجب ان تتكيف الجامعة مع هذا الواقع الجديد.
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(*) المقصود هنا هو التركيز على دراسة الدور الوظيفي للمؤسسات المؤسسات التعليمية حيث يتم تحليل المدخلات والمخرجات لهذه المؤسسات التعليمية والعمل على زيادة كفاءتها وفاعليتها، فالتعليم ليس مجرد تزويد الأفراد بمهارات وتثقيف، بل هو قبل ذلك عائد اقتصادي يتضمن عمليات الاستهلاك والاستثمار و الإنتاج (السيد الحسيني،1985،ص240).


وأنه لا سبيل للمقارنة بين الأمي والمتعلم في عمليات الإنتاج وتحسينه ومواكبة المستجدات وبالتالي فهو استثمار في الموارد البشرية، فالجهد الإنساني بالنسبة لآدم سميث هو قلب كل الجهود وأن التعليم "سلعة سياسية واجتماعية تسهم في منع الفوضى وحفظ الديمقراطية" (محمود عباس عابدين،2004،ص86).


(**)نلاحظ أن الاهتمام بالجودة  بشكل عام في الجزائر بدأ مع الدعوة لإصلاح التربية والتعليم بداء من سنة 2002/2003   رغم أن "لينشlynch و ويجينس Wiggins" قد جعلا عنوان الاديولوجية الجديدة للتربية في الثمانينيات في العالم هو "دعوة لإصلاح جودة االالمدرسة" وعليه جاء الملمح الأول والأكثر أهمية لهذه الايدولوجيا هو "تحسين جودة المدارس" ،وبعد ذلك انبثق عن هذا المفهوم مفاهيم تتعلق بضمان الجودة،خاصة في مؤسسات التعليم العالي(محمود عباس عابدين،2004،ص317).








(*)نستخدم مصطلح"أزمة"crise  للدلالة على أن التعليم العالي، حسب نظرية الأزمة في علم الاجتماع، لا يتعلق فقط بانهيار المردودية الاقتصادية لهذا التعليم بمعناها المادي البحت بقدر ما هي مسألة معنوية إنسانية تمس في العمق توازنات إنسانية وقيما ومصالح رمزية مثل:


-تراجع قيم العلم والعقل التي كانت تشيعها الجامع داخل المجتمع.


-تراجع المكانة الاجتماعية والثقافية للإنسان لكل من يشترك في هوية الانتماء الي الفضاء الأكاديمي.


-انهيار معادلة الشهادة الجامعية للشغل والوظيفة.


(**)الأنومــيا :anomie تعني في العلوم الاجتمــاعية"حالة عدم الإستقرار" أو حالة الاضطراب والقلق لدى الأفراد النـاجمة عن انهيار المعايير والقيم الإجتمـاعية، أو الافتقـار إلى الهدف والمثل العليا. دخل المصطلح إلى علم الاجتماع على يد عالم الاجتماع إميل دوركـايم عام 1897، في كتابه "الانتحار"، واقتبسه من الفيلسوف الفرنسي" جين  ماري غويو"


وتتجلى حالة الأنوميا في: 


- حالة التفكك التنظيمي لمؤسسات المجتمع 


-انهيار المعايير والانفصال بين الأهداف الاجتماعية المعلنة والوسائل الصحيحة لتحقيق هذه الأهداف


- التناقض الفاضح بين ما يشاع من أيديولوجيات رسمية وبين ما يجري على أرض الواقع. 


ويشعر المرء سيكولوجيا بالاغتراب والعبثية والانهيار الأخلاقي مما ينعكس سلباً وعزلة وانحرافــا


.انظر" التنـوير الآتي من الشرق، جي.جي.كلارك، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، 346، ديسمبر 2007، ص59)








(*)يستخدم مصطلح المعايير والمواصفات les normes et caractéristiques   المشتق أصلا من المجال الصناعي والإنتاجي في المجال الخدمي وخاصة التربوي والتعليمي بشكل كبير ،لان الجودة في التعليم تتطلب استيفاء مجموعة من المعايير والمواصفات الشاملة  لكي توصف العملية التعليمية التعلمية بالجودة.


(**)المقاولاتية أو ما يعرف باللغة الفرنسية ب" entreprenariat" مصطلح محوري في الحزمة الثانية من الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2014-2015 على نظام التكوين الجامعي  من خلال بروزه بشكل واضح في المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي"”RNAQES تحت عنوان كبير لميدان العلاقة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي،تحت سؤال :


- هل توجد وحدات تعليمية تهتم بالمقاولاتية.؟


-Existence d’unités pédagogique(modules) pour l’entreprenariat


( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(2016):المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي ،الجزائر ،ص46)





(*)نظام الوحدات،وهو نظام يعتمد في تصميم  الدروس في إصلاحات (LMD).


ووحدة الدّراسة هي عبارة عن مجموع المواد المختارة بناء على انسجامها،ويمكن ذكر الوحدات التالية:  


-الوحدات الأساسية: التي تجمع المواد الأساسية لتخصّص معيّن. 


- الوحدات الاستكشافية: التي تساعد الطّالب على اكتشاف موادّ تعليمية في تخصّصات أخرى، وتساهم في توسيع ثقافته الجامعية. 


-الوحدات الاستعراضية :التي تجمع موادّ في اللغات الحيّة والإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتّصال، وتساعد الطّالب على اكتساب ثقافة عامّة وتقنيات منهجية.


(*)ان الرأسمالية مرت بحقب ثلاث هي :


-مرحلة الآلة البخارية والسكك الحديدية والفحم والمعادن(1760-1875).


-مرحلة الكهرباء والبترول(1890-1965).


-مرحلة التكنولوجيا الجديدة للاعلام والاتصال والبوتكنولوجيا(1970-الى يومنا هذا )وهي التي اتت مع اكتشاف الحاسوب .


 (*)إن الالتقاء المباشر بين العلم والسوق الذي يسمح به اقتصاد المعرفة، يجعل الجامعات مرتبطة برهانات تجارية بدرجة غير معروفة قبل اليوم، ففي الولايات المتحدة الامريكية احدث قانون"bay dole"لسنة 1980 الذي يسمح للجامعات والأساتذة الباحثين بوضع براءات الاختراع وجني عائداتها، في ميدان علوم الحياة على الخصوص تغيرات عميقة بين العلم والسوق.


(**)نسبة إلي "ايراسموس" تم إنشاء برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي  يهدف إلي تقوية التعاون الأوروبي والروابط الدولية في ميدان التعليم العالي عبر شهادات الماستر والدكتوراه،والسماح لطلاب العالم بأسره لإجراء دراساتهم ،اقله في مؤسستين للتعليم العالي الاوروبي.


  


(*)بالإنجليزية: Fordismهو مبدأ عمل أو تنظيم للإنتاج ظهر عام 1908 على يد هنري فورد (1863-1947) مؤسس شركة فورد للسيارات  يعبر فيه عن فلسفة اقتصادية تشير الي انه يمكن تحقيق الرفاهية من خلال خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في التسويق وجني مزيد من الإرباح للعمال.


 


(*)استعرنا هذا العنوان بتصرف من مؤلف صدر سنة2000 لكل من "فرنسواز روبي Françoise rouby و لوسي تانغوري lucy tangouri" بعنوان:"النظام التربوي والمقاولة"


 












